
  2005 لسنـة 3قـانـون رقـم 
  بإصدار قانون حماية المنافسة
 و منع الممارسات الاحتكارية

 
 باسم الشعب

 
 رئيس الجمهورية

 
  :قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، و قد أصدرناه

 
 )المادة الأولى(
 

 .يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
 
 )لمادة الثانيةا(
 

 .رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق
 
 )المادة الثالثة(
 

ك خلال شهر من                       وزراء و ذل يس مجلس ال تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئ
 .تاريخ العمل بهذا القانون

 
 )المادة الرابعة(
 

 . الرسمية، و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشرهينشر هذا القانون في الجريدة
 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ينفذ آقانون من قوانينها
 

   هـ1426 المحرم سنة 6صدر برئاسة الجمهورية في 
 
 
 ) م2005 فبراير سنة 15الموافق (
 

  حسني مبارك



  قانـــون حماية المنافسة 
 لاحتكاريةومنع الممارسات ا

 
 1مادة 

 
دها أو              سة أو تقيي ة المناف ع حري ى من تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدى إل

 .الإضرار بها، و ذلك آله وفق أحكام القانون
 

 2مادة 
 

 :في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين آل منها
 

خاص  )أ  خاص الطب:الأش صادية،      الأش ات الاقت ة، و الكيان خاص الاعتباري ون و الأش يعي
رق         تلاف ط ى اخ خاص عل ات الأش ة وتجمع ات المالي روابط و التجمع ادات، و ال والاتح
ا   ة بم ة التنفيذي دده اللائح ذي تح ى النحو ال ن الأطراف المرتبطة عل ا م سها، و غيره تأسي

 .يتفـق مع أهداف و أحكام هذا القانون
 
 

 . والخدماتالسلع: المنتجات  )ب 
 

از  )ج  ذا        :الجه ام ه ا لأحك شأ طبق ة المن ات الاحتكاري ع الممارس سة و من ة المناف از حماي  جه
 .القانون

 
 . مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية:المجلس  )د 
 

 3مادة 
 

ا المنت                      ى عنصرين هم وم عل سوق التي تق جات  السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي ال
ي  اق الجغراف ة والنط ا و     . المعني ديلا عملي ا ب ل منه د آ ي يع ك الت ـة تل ـات المعني ون المنتج و تك

ا ظروف     انس فيه ة تتج ة معين ة جغرافي ي منطق اق الجغراف ى النط ر، و يعن ن الآخ موضوعيا ع
ا ال           لائحة  التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، و ذلك آله وفقا للمعايير التي تبينه

 .التنفيذية بما يتفق مع أهداف و أحكام هذا القانون
 

 4مادة 
 

ى                   السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته عل
ا دون أن           %) 25( ى الأسعار أو حجم المعروض به ال عل أثير فع ى إحداث ت سوق عل ك ال من تل

 . ذلكتكون لمنافسيه القدرة على الحد من
 

 .ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 

 5مادة 
 



سة                تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المناف
 .نونأو تقييدها أو الإضرار بها في مصر و التي تشكل جرائم طبقا لهذا القا

 
  6مادة 

 
ا                    يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا آان من شأنه إحداث أي مم

 :يأتي
 

 .رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل  )أ 
 

ز            )ب  ة أو مراآ اطق الجغرافي ن المن اس م ى أس صها عل ات أو تخصي واق المنتج سام أس اقت
 . نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنيةالتوزيع أو

 
دات و        )ج  صات و المزاي ي المناق ـول ف ن الدخ اع ع دم أو الامتن ق بالتق ا يتعل سيق فيم التن

 .الممارسات و سائر عروض التوريد
 

ا أو      )د  دمات أو نوعه ع الخ ن توزي د م سويق أو الح ع أو الت صنيع أو التوزي ات الت د عملي تقيي
 .ع شروط أو قيود على توفيرهاحجمها أو وض

 
 7مادة 

 
أنه الحد من                    يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا آان من ش

 .المنافسة
 

 8مادة 
 

 :يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي
 

اج أو      )أ  صنيع أو الإنت دم الت ى ع ؤدى إل أنه أن ي ن ش ل م رات  فع رة أو فت تج لفت ع لمن التوزي
 .محددة

 
ى                         )ب  ه عل تج مع أي شخص أو وقف التعامل مع ع أو شراء من رام صفقات بي الامتناع عن إب

 .نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت
 

اطق               )ج  ى أساس من ره، عل تج دون غي ع من ى توزي ى الاقتصار عل ؤدى إل أنه أن ي فعل من ش
ين أشخاص ذوى                       جغراف ك ب ة و ذل رات زمني ية أو مراآز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فت

 .علاقة رأسية
 

ول التزامات أو منتجات تكون                )د  ى شرط قب تج عل تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمن
ه أو بمحل التعامل الأصلي              ر مرتبطة ب بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غي

 .أو الاتفاق
 



شراء أو في                      )ه  ع أو ال ة في أسعار البي التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراآزهم التجاري
 .شروط التعامل

 
 .الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى آان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا  )و 
 

ن          )ز  ه م ا يحتاج تخدام م ه اس افس ل شخص من وا ل ه ألا يتيح املين مع ى المتع شترط عل أن ي
 .افقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديامر

 
 .بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة  )ح 
 

 .إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس  )ط 
 

  .وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة
 
 

 9مادة 
 

 .أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولةلا تسرى 
 

ال المنصوص                    وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر آل أو بعض الأفع
انون الخاص              ) 8،  7،  6(عليها في المواد     ام الق الموافق العامة التي تديرها شرآات خاضعة لأحك

ة        إذا آان من شأن ذلك تحقيق المص       ار الحد من حري وق آث لحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تف
 .المنافسة، و ذلك وفقا للضوابط و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 
 10مادة 

 
ك                      ة محددة و ذل رة زمني ر لفت يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أآث

 .بعد أخذ رأى الجهاز
 

تم             ي ي عار الت ق الأس صد تطبي ة بق ه الحكوم اق تبرم سة أي اتف ارا بالمناف شاطا ض ر ن ولا يعتب
 .تحديدها

 
 11مادة 

 
رى                  اهرة الكب ره الق ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية يكون مق

 :لى الأخص ما يليو تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، و يتولى ع
 

ذه                        )1( اذ ه اذ إجراءات التقصي والبحث و جمع الاستدلالات و الأمر باتخ ات باتخ تلقى الطلب
ا         ك طبق سة، و ذل ضارة بالمناف ات ال ات والممارس الات الاتفاق سبة لح راءات بالن الإج

 .للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 

و  )2( خاص، ف ن الأش ارات م ى الإخط اع أو  تلق ة أو انتف وق ملكي سابها أي أصول أو حق ر اآت
 .أسهم، أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أآثر



 
ب         ي يج ستندات الت ار و الم ات الإخط اد و بيان انون ميع ذا الق ة له ة التنفيذي دد اللائح وتح

 .إرفاقها به و إجراءات تقديمه
 

ات و   )3( دة بيان داد قاع ا     إع ديثها و تطويره صادي و تح شاط الاقت ن الن ة ع ات متكامل معلوم
سة             شاء   . بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في آافة المجالات المرتبطة بحماية المناف و إن

 .قاعدة بيانات و إجراء الدراسات و البحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة
 

 .من هذا القانون) 20 (اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة )4(
 

 .إبداء الرأي في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة )5(
 

 .التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك )6(
 

سوق الحرة                          )7( ادئ ال انون و مب ذا الق ام ه ة بأحك ة بهدف التوعي ة و تثقيفي رامج تدريبي تنظيم ب
 .بوجه عام

 
دابير التي يتخذها                     )8( رارات و التوصيات و الإجراءات و الت إصدار نشرة دورية تتضمن الق

 .الجهاز و غير ذلك مما يتصل بشئونه
 

 و مقترحاته ليعرض على الوزير      إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز و خطته المستقبلية         )9(
 .المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى

 
 

ال التي                      ات الأفع از لتحقيق و إثب ا الجه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعه
 .تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون

 
 12مادة 

 
ى الوجه                        يتول ك عل وزير المختص، و ذل رار من ال شكيله ق ى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بت
 :الآتي

 
 .رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة )1(

 
 .مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة )2(

 
 .أربعة يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص )3(

 
 .ن و ذوى الخبرةثلاثة من المتخصصي )4(

 
وك و              )5( اد البن صناعات المصرية و إتح اد ال ة و إتح ستة يمثلون الإتحاد العام للغرف التجاري

ال       ام لعم اد الع ستهلك و الإتح ة الم ام لحماي اد الع ة و الإتح ات الأهلي ام للجمعي اد الع الإتح
 .مصر، على أن يختار لك إتحاد من يمثله



  
 

  .للتجديد لمدة واحدةتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة 
  
 

  .ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس و أعضاء المجلس
 

 13مادة 
 

ون      ضرورة، و تك ا دعت ال هر و آلم ل ش ل آ ى الأق رة عل سه م ن رئي دعوة م س ب ع المجل يجتم
 .اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه، و تصدر قراراته بأغلبية أعضائه

 
ى      ولا يجوز لأي     ة معروضة عل عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حال

ة أو يكون                  المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه و بين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابع
 .قد مثل أو يمثل أحد الأطراف

 
ك                       ه من المتخصصين، و ذل تعانة ب رى الاس ه من ي دون أن  وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعات

 .يكون له صوت معدود في التصويت
 

دعوة                     انون و إجراءات ال ذا الق ام ه وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحك
 .إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه

 
 14مادة 

 
ا         يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية و يرحل الفائض منه

 : سنة مالية إلى أخرى، و تتكون موارد الجهاز مما يأتيمن
 

 .ما يخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة )1(
 

 .المنح و الهبات و أية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه )2(
 

 .حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون )3(
 

 15مادة 
 

رار من     يكون للجهاز مدير تنفيذي      ة و اختصاصاته ق متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالي
 .الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس الجهاز

 
 .ويمثل المدير التنفيذي الجهاز لدى الغير و أمام القضاء

 
  .ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود

 
 



س إدارة الجه   ضع مجل ة        وي ة و الإداري شئون المالي ه و بال ل في يم العم ة بتنظ وائح المتعلق از الل
وائح                       ذه الل ة، و تصدر ه دنيين بالدول املين الم ررة للع للعاملين به دون التقيد بالقواعد و النظم المق

 .بقرار من الوزير المختص
 

 16مادة 
 

ة  ات المتعلق ات أو البيان شاء المعلوم از إف املين بالجه ى الع ق يحظر عل الات الخاصة بتطبي  بالح
ذه                            ـاء فحـص ه ـا أثن ـا أو تداوله تم تقديمه ـون أو الكشف عن مصادرها، والتي ي ذا القان أحكام ه

 .الحالات و اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها
 
 

 .ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها
 

ر دى       ويحظ ة، ل رآهم للخدم اريخ ت ن ت امين م دة ع ل، لم أي عم ام ب از القي املين بالجه ى الع  عل
 .الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ

 
 17مادة 

 
وزير المختص                 يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ال

 . الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانونبناء على اقتراح المجلس صفة
 

دفاتر و                        ى ال ة عل ر حكومي ة أو غي ة حكومي دى أي جه ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع ل
ى          ة عل الات المعروض ة لفحص الح ات اللازم ات و البيان ى المعلوم صول عل ستندات والح الم

 .الجهاز
 

 18مادة 
 

قانون فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات،     تحدد اللائحة التنفيذية لهذا ال    
 .و ذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة

 
 19مادة 

 
 .يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون

 
 20مادة 

 
المواد           واردة ب ام ال ة أحد الأحك وت مخالف د ثب از عن ى الجه انون تكليف    من ) 8، 7، 6(عل ذا الق  ه

از                  المخالف تعديل أوضاعه و إزالة المخالفة فورا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجه
 .من هذا القانون باطلا) 7، 6(و إلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين 

 
رة      ضاء الفت د انق ورا، أو بع ورة ف ات المحظ ف الممارس رارا بوق صدر ق س أن ي ة وللمجل الزمني

 .المشار إليها دون تعديل الأوضاع و إزالة المخالفة
 



 .وذلك آله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات
 

 21مادة 
 

ذا                         ام ه ة لأحك ال المخالف ى الأفع سبة إل ا بالن اذ إجراءات فيه ة أو اتخ دعوى الجنائي لا يجوز رفع ال
 .أو من يفوضهالقانون إلا بطلب من الوزير المختص 

 
ا، و                          ات فيه م ب ل صدور حك ال قب ك الأفع وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تل

 .ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى
 

ضاء ال  ه انق ب علي ة و يترت دعوى الجنائي ع ال ب رف ازل عن طل ة تن صالح بمثاب ر الت دعوى ويعتب
 .الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى

 
 22مادة 

 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على آل مخالفة لأحكام أي من                   

ين                  ) 8،  7،  6(المواد   ه و لا تجاوز عشرة ملاي من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جني
 .جنيه

 
شاط     وللم ل الن تج مح ة المن ادل قيم ة تع ة بديل ضى بغرام صادرة أن تق م بالم ن الحك دلا م ة ب حكم

 .المخالف
 

 23مادة 
 

ام                               ة أي من أحك ى مخالف انون آخر يعاقب عل ا أي ق ة أشد ينص عليه ة عقوب مع عدم الإخلال بأي
 .ألف جنيهمن هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ) 16(المادة 

 
 24مادة 

 
ادة                        ا في الم ال المشار إليه ة في الأفع صادرة بالإدان ة ال ام النهائي ذا    ) 22(يحكم بنشر الأحك من ه

 .القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه
 

 25مادة 
 

اري  شخص الاعتب ة لل ى الإدارة الفعلي سئول عل ررة عن يعاقب الم ات المق ذات العقوب المخالف ب
ات التي           الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها و آان إخلاله بالواجب

 .تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة
 

ة و          ات مالي ن عقوب ه م م ب ا يحك اء بم ن الوف ضامن ع سئولا بالت اري م شخص الاعتب ون ال ويك
 .عويضات إذا آانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحهت
 


